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 النظرية العامة للعقد الإداري 

   لغة العربيةترجمة مصطلحات الوثيقة إلى ال

 المصطلح ترجمته المصطلح ترجمته المصطلح ترجمته

 to negotiate التفاوض  the provisions أحكام remains يبقى 

 public الصفقات العمومية breach انتهاك  -خرق 

procurements 

 will be framed يتم تأطيرها 

 partnership عقود الشراكة compliance تطابق -تماثل

contracts, 

 awarded تمنح 

 systematized ممنهج  entrusted عهد إليه -أنيط به the co-contractors المتعاقدين

شغل الدومين  solo-consensus توافق منفرد coercive penalties ت قسريةعقوبا

 العام

occupation of the 

public domain 

الوضع تحت 

 الحراسة

sequestration قواعد الشفافية the transparency 

rules 

 an exorbitant نظام غير مألوف

regime 

 an open call for مناقصة مفتوحة dispossession المصادرة -السلب

tender 

 concluded مبرمة 

مجرد  –محروم 

 من

deprived مناقصة محدودة a restricted call 

for tender 

 mandate تفويض 

 Selective استشارة انتقائية undermine يقوض

consultation 

 committed التزمت 

 full تعويض كلي

compensation 

 -على حساب المتعاقد

 تراض ي

gré a gré 

over-the-counter 

(OTC) 

procurement 

 an alternative مؤقت -بديل 

 exorbitant clause البند غير المألوف bidding process تقديم العطاءات not fulfilled لم تستوف 

 case-law سابقة قانونية Contest entry منافسة -مسابقة being overturned اضطراب

 -السلطة المانحة

 لمصلحة المتعاقدة ا

the granting 

authority 

 مزايدة

Adjudication  

Award following a 

tender 

 purpose هدف -غاية

 التراض ي البسيط  

Gré à gré simple 

Pass-through by 

simple agreement 

 unilateral أحادي الجانب

termination 

 fault خطا  fair عادل   
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 لعربيةشرح ملخص للوثيقة با

القانيني  لها صف  تناقدي . ومع ذلك ،  الأشخاا النام  و  شخاا  امعنوية قد تفرض الإدارة رغبتها ، لكنها قد تقرر أيضًا التفاوض. الأ              

 على حظر أين يدي . تأطير الحرة  التناق عادة ما يتمهواك بنض الاصائص امعحددة امعرتبط  بالغرض من امعصلح  النام  معهمتها، ولهذا السبب 

 الشرط  ، إلخ(.الدفاع، ، القضاء)لارتباطها بالسيادة الإدارة التناقد في مجالات منيو  

 حددتحصلت السلط  النام  على عقيد موذ القرن السادس عشر )بواء قويات ، شق طرق ، إلخ(. في وقت مبكر من القرن التاسع عشر ،               

القاض ي نظامًا للقياعد في طلين  امعفهيم الليبرالي للدول .  الطرقات ، كما حدد( في مجال إنشاء دفاتر الشروطياصفات )امع اتإدارة الجسير والطرق

 توظيم النمل التناقدي. اتضح مفهيمشيئًا فشيئًا ، 

 .ة ـنقيد الإدار للوظام القانيني لل نتطرق تحديد منايير النقد الإداري قبل أن  يتنين عليوالذا  ميحدة،منايير  شكلعقيد الإدارة لا ت     

 العقد الإداري مفهوم تحديد 

 التركيزكما ينبغي  ، من وقت لآخر إبرام عقيد بميجب القانين الاا الأشخاا  النام   قد تضطر تنرةف مفهيم النقد الإداري ضروري لأن        

 .قضائي وآخر قانيني  تنرةف أو وصفعقيد القانين الاا  ؛ هواك  الوظام القانيني للنقد الإداري الذي يختلف اختلافا كبيرا عن نظامعلى 

 الوصف القانونيالتعريف أو 

هذا يوطبق بشكل خا  على عقيد الأشغال النام  ، والنقيد التي توطيي  ، امعشرع عن إرادةقد ينشأ وظام القانين الإداري لالنقد  إن إخضاع     

يتم الالط بين التحديد بميجب  ه عادة ما، فإن  Rene Cahpusبالنسب  للبروفيسير رةنيه تشابي ، ييممالنام أو الصفقات الن لدومينا شغل على

 من ميضيع النقد. ناجم  أساسامن حيث أن القانين سيأخذ في الاعتبار حقيق   بميجب امعيضيعالقانين والتحديد 

 التعريف أو الوصف الفقهي

القانين  عن غير مأليفلذلك فإن النقد الإداري هي عقد يخضع لوظام  خا ،( ونظام مبرم النقدعضيي )، منيار منيارةنيرتبط النقد الإداري ب     

 هي عقد إداري. أليس هذا غرةبا؟ غير مأليف الاا . وبامعثل ، فإن النقد الااضع لوظام قانين خا 

لقاض ي على امعنيار امعادي امعتنلق بمحتيى النقد لتحديد النقد وبالتالي، ينتمد ا غير مأليفالنقد الإداري هي عقد أبرمته الإدارة وةخضع لوظام 

 الإداري.

 .امعنيار النضيي، منيار امعرفق النام ومنيار البود غير امعأليفمن امعنايير تجنل من امعمكن تحديد النقد غير امعسمى،  هواك مجميع             

 المعيار العضوي: الأطراف المتعاقدة

 في النقد هي كل إن امعبدأ         
ً
، وإن جه  الإدارة التي تكين طرفا

ً
 إدارةا

ً
 فيه لا يند عقدا

ً
 السائد هي أن النقد الذي لا تكين الإدارة النام  طرفا

 أم غير مركزي، ومن امعنليم أنه ييجد على امعستيى امعركزي شخاص منويي عام وحيد هي الدول  وتنمل عن 
ً
شخاص منويي عام سياء أكان مركزةا

اليزارات، أما على امعستيى اللامركزي فييجد نيعان من الأشخاا  النام ، فهواك من جه  الأشخاا  النام  اللامركزة  امعحلي ، ومن جه   طرةق

 (.أخرى هواك الأشخاا  اللامركزة  امعرفقي  )وهي الهيئات النام  وامعؤسسات النام  والشركات النام  وامعنشآت النام 

 
ً
من القانين النام لا يندون من جهات الإدارة، كالسلطتين التشريني  والقضائي ، إذ تبرم الأجهزة الإدارة  لهاتين وةلاحظ أن هواك أشخااصا

، في هذه الحال  تند مثل هذه النقيد عق
ً
 في سبيل تلبي  احتياجاتهما، كإبرام عقد لترميم مبنى امعجلس البرمعاني مثلا

ً
 إدارة ، إذا السلطتين عقيدا

ً
يدا

 .يها بقي  عواصر النقد الإداري تيافرت ف

النام ،  والياقع أن النبرة بطبين  الشاص الاعتباري وقت إبرام النقد للقيل بإدارة  النقد، فإذا كان في هذا اليقت يتمتع بالشاصي  الاعتبارة 

اص اعتباري خا  بند ذلك، وكذلك الأمر، فإن النقيد امعبرم  من قبله تظل إدارة  ـ إذا تيافرت بقي  الشروط ـ حتى لي تحيل هذا الشاص إلى شخ

 مدني ، حتى لي تحيل إلى شخاص منويي عام فيما بند
ً
 .في النقيد امعبرم  بياسط  شخاص منويي خا ، فهذه تظل عقيدا

فإن النقيد امعبرم  بين وبواء على ما تقدم، فإن النقيد امعبرم  بين ملتزمي امعرافق النام  وامعوتفنين من خدمات هذا امعرفق هي عقيد مدني ، وكذلك 

 عقي 
ً
د امعقاول  امعلتزم وامعقاول في سبيل إنجاز أشغال لازم  للمرفق محل الالتزام هي عقيد تقع تحت مظل  القانين الاا . وتأخذ الحكم نفسه أيضا

لك فإن النقيد التي تبرمها جمنيات الوفع من الباطن التي يبرمها امعتناقد في عقد إداري مع الغير في سبيل توفيذ جزء من أعمال النقد الأصلي. وكذ

 إدارة ، كالنقيد امعبرم  من قبل الجمنيات السكوي  مع مقاوليها
ً
 .النام مع أشخاا  القانين الاا  الأخرى لا تند عقيدا

 Les personnes privées chargées de l’exécutionوةوطبق نفس الحكم على النقيد التي يبرمها أشخاا  القانين الاا  امعكلف  بمهم  مرفق عام 

d’un service public ، إذا قامت الإدارة بالتدخل في منرض علاق  تناقدي  ما بين شخاصين من أشخاا  القانين الاا 
ً
، وكذلك لا يند النقد إدارةا

، على
ً
الرغم من تدخل الإدارة في فرض  فقد حكم مجلس الدول  الفرنس ي بأن النقد امعبرم ما بين أحد امعهودسين ومالك لوصب أثري لا يند إدارةا
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 ولي استود أطراف النقد على دفتر شروط نميذجي خا  بالإدارة ما لم تكن إحدى 
ً
امعهودس على مالك الوصب امعذكير، ولا يند النقد إدارةا

 في النقد )حكم مجلس الدول  الفرنس ي الصادر بتارةخ 
ً
امعنشير في  Paul Milletرك  ، في قضيِ  ش42/5/4792الأشخاا  الاعتبارة  النام  طرفا

 (.03امعجميع ،  

  critère du service public ou intérêt publicمعيار المرفق العام: 

 في تنرةف النقد الإداري موذ بداي  القرن النشرةن، وقد كان حكم تيرييه       
ً
 مرميقا

ً
الصادر في  Terier لقد أصبح امعرفق النام يحتل مكانا

حكام التي أبرزت دور امعرفق النام في تحديد ماهي  النقد الإداري، والذي تتجلى وقائنه الشهيرة في أن الإدارة أعلوت عن مكافأة لكل أول الأ  6/4/4730

قررة، أة امعمياطن يثبت أنه قتل أفعى، وذلك بسبب تفش ي الأفاعي في البلدة، فلما قام السيد تيرييه بمثل هذه النملي ، لم تقم الإدارة بصرف امعكاف

مرفقي  متذرع  بوفاد الاعتمادات امعخصص  لذلك، فرفع الأمر إلى مجلس الدول  الذي أعلن اختصاصه بوظر النزاع، وذلك بسبب ارتباط النقد بتسيير 

في قضي  تيرييه دور امعرفق النام في تحديد الطبين  الإدارة  للنقد مما أورده مفيض الحكيم  روميي في تقرةره امعقدم  جلىالأمن والصح ، وقد ت

ة  تقع ضمن امعذكيرة من أن كل ما يتنلق بتوظيم وتسيير امعرافق النام ، سياء أتصرفت الإدارة بطرةق النقد أم بطرةق القرار، إنما يند عملي  إدار 

 ع
ً
ليه، حين رأى أن الإدارة إذا اختصا  القضاء الإداري. ولكن امعفيض روميي لم يأخذ هذا امعبدأ على إطلاقه في تقرةره الشهير، بل أورد تحفظا

 تشبه عقيد الشاص النادي فإنها تكين عودئذ في حال  إدارة خاص ، أما إذا أبرمت في منرض ت
ً
سييرها أبرمت في منرض تسييرها للمرفق النام عقيدا

 فإنها تكين في حال  إدارة عام ، وعقيدها تند في هذه الحال
ً
 عاما

ً
 بحسبانها شخاصا

ً
 إدارة ، يختص في موازعاتها القضاء للمرفق النام عقيدا

ً
  عقيدا

 .الإداري 

ن سو  وبند سويات قليل ، سار اجتهاد القضاء الإداري الفرنس ي في اتجاه جديد بشأن دور امعرفق النام في تكييف عقيد الإدارة، فأصدر حكم تيرو

 مع السيد تيرون لل 4743
ً
مساك بالكلا  الضال  وقتلها، وجمع الحييانات امعيت ، وحصل ، الذي تتلاص وقائنه في أن بلدي  مينبلييه أبرمت عقدا

أن النقد نزاع بين الطرفين في أثواء توفيذ النقد امعذكير، فرفع الأمر إلى مجلس الدول ، الذي أعلن اختصاصه بالوظر في الدعيى، وذلك على أساس 

الذي رأى أن مجرد اتصال النقد بتحقيق أهداف  Pichatمفيض الحكيم  يتصل بغايات مرفق عام، وقد تبنى امعجلس هذا الاتجاه استجاب  لتقرةر 

 ضمن منطيات حكم تيرون أن يتصل النقد بأهداف مرفق عام لي
ً
 لصبغ النقد بالصبغ  الإدارة ، وبذلك بات كافيا

ً
كين مرفق عام، إنما يند كافيا

، وبذلك تيسع نطاق النقيد الإدارة  إلى حد كبير.
ً
 إدارةا

 :La clause exorbitante  غير المألوف بندمعيار ال

 
ً
 جديدا

ً
 بند صدور حكم تيرون الذي أثبت منيار امعرفق النام بصيرته الياسن  بسنتين، صدر حكم آخر عن مجلس الدول  الفرنس ي أثبت منيارا

 مع شرك  ، «غرانيت ألفيج»لتمييز النقد الإداري، هذا الحكم هي حكم شرك  
ً
في « جرانيت ألفيج»الذي تتحصل وقائنه في أن مديو  ليل أبرمت عقدا

ع  لأن سبيل تيرةد بلاط للمديو ، فحصل نزاع بين الطرفين عود تسليم امعياد امعتناقد عليها، فقرر مجلس الدول  عدم اختصاصه بالوظر في امعواز 

 لشروط النقيد امعبرم  بين الأفراد ذا
ً
في تقرةره امعقدم في القضي  نفسها « بليم»تها، وتنيد هذه الفكرة إلى ما طرحه مفيض الحكيم  النقد أبرم وفقا

 .إذ رأى أنه لا يمكن أن يُنترف بالطبين  الإدارة  لذلك النقد الذي يتضمن في محله ذات الشروط التي يبرم الأفراد في ظلها عقيدهم

 بالوظر إلى ارتباطه بامعرفق « غرانيت ألفيج»  وبواء على ما تقدم، فإن التحيل الذي حمله حكم شرك
ً
، حيث لم يند النقد إدارةا

ً
 وجذرةا

ً
كان مهما

لفرنس ي لم النام فقط، إنما أصبح يند كذلك بالوظر إلى الشروط التي يحتييها، لذلك فإن امعفيض بليم في تقرةره امعذكير امعقدم إلى مجلس الدول  ا

بيق، لكوه رأى أن النقد الذي يبرم من جانب أحد أشخاا  القانين النام لا يكفي أن يتنلق بغايات تسيير مرفق يستبند منيار امعرفق النام من التط

، عام، بل لا بد من البحث في محتياه نفسه، الذي من شأنه أن ينطيه طبين  خاص  تختلف عن محتيى النقيد امعبرم  بين أشخاا  القانين الاا 

 Les clauses exorbitantes تيافر مجميع  من الشروط في النقد أطلق عليها امعفيض بليم تسمي  الشروط غير امعأليف وهذا امعحتيى امعتميز ينتج من 

du droit commun  لتمييز النقد الإداري 
ً
 أساسيا

ً
 .التي أصبحت من تارةخ صدور حكم شرك  غرانيت ألفيج منيارا

انتقاد كبار فقهاء القانين الإداري في فرنسا عود صدوره، إلا أن أهميته تتمثل في إعطائه  كان مثار « غرانيت ألفيج»وعلى الرغم من أن حكم شرك  

 لإرادة أطراف النقد في تكييفه، فإذا أرادوا وضع علاقتهم التناقدي  تحت مظل  القانين النام، فنليهم أن يضمويا عقيدهم ب
ً
 هاما

ً
 دورا

ً
إرادتهم شروطا

أدى إلى انتشار منيار الشروط غير « غرانيت ألفيج»اا  التناقدي  والنكس صحيح. كما يلاحظ أن حكم شرك  غير مأليف  في علاقات القانين ال

 في تمييز النقد الإداري، إلا أن
ً
 مهما

ً
، امعأليف ، إلا أن ذلك لا ينني أن منيار امعرفق النام بقي في حال  انكفاء، بل ظل يمارس دورا

ً
 كافيا

ً
ه لم يند منيارا

 للقيل بإدارة  النقد فبل لا بد م
ً
، مع الإشارة إلى أن منيار امعرفق النام ظل وحده كافيا

ً
ي هذه ن تيافر الشروط غير امعأليف  في النقد ليكين إدارةا

النقد إدارة ، وهذا ينني أنه في كل مرة يكين فيه ميضيع Les contrats administratifs pour sa natureامعرحل ، وذلك في النقيد الإدارة  بطبينتها 

 بغض الوظر عن تيافر منيار الشروط غير امعأليف ، وهي الأمر الذي مهد للمرحل  
ً
، حيث الثالث امعرفق النام من قبل امعتناقد فإن النقد يكين إدارةا
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قت نفسه على شروط غير اعترف مجلس الدول  الفرنس ي بالطبين  الإدارة  لنقد لم يظهر فيه الاتصال الياضح بامعرفق النام، ولم يحتي في الي 

إذ رأى  Régime juridique exorbitantمأليف ، وقد برر مجلس الدول  الفرنس ي ميقفه هذا على أساس أن النقد خاضع لوظام قانيني غير مأليف 

ف النقد. وامعقوو  بميجب امعجلس أن النلاق  النقدي  في هذه الحال  توطبق عليها بنض الأحكام القانيني  امعلزم  الاارج  عن نطاق إرادة أطرا

النقدي  نصي  خاص ، أي إن ما يطبع النقد بالصف  الإدارة  في هذه الحال  هي تلك الأحكام القانيني  أو التوظيمي  واجب  التطبيق على النلاق  

، 4790لسو   A.J.D.Aوامعنشير في ، 47/4/4790الصادر قي  Société d’exploitation de la rivière du Sant)حكم مجلس الدول  الفرنس ي في قضي  

 053.) 

 وتنفيذ خدمات المرفق العام موضوع العقد 

تطبيق نظام  في هذه الحال  ، فإن تحديد الطبين  النام  للنقد هي ميضيع النقد ، وليس النقد نفسه. يكشف ميضيع النقد أحيانًا بيضيح عن     

وبالتالي ، قد يُنهد شغل الدومين النام أو عقيد الأشغال النام ، أو عقيد  عقيد الشراك ،   الصفقات النميميالقانين النام. على سبيل امعثال ، 

م: اعتُبرت الإدارة قد عهدت بإدارة شؤون الأجانب بميجب  4756بتوفيذ الادم  النام  إلى أحد امعتناقدين. هذا ما ظهر من كتا  لاري إيبيكس بيرتين 

(: في هذه الحال  ، لا يُنهد بتوفيذ Consorts Grimouard de 1956ن فقط "إحدى طرق توفيذ هذه الادم " )عقد إداري. لكن النقد يمكن أن يكي 

 الادم  النام  إلى شخاص من القطاع الاا  ، ولكن عملياتها تشكل طرةق .

 النظام القانوني الذي يحكم عقود الإدارة )إبرام العقد(

طير في القانين النام، يكين اليضع منكيسًا تقرةبًا ، حيث يتم تأ ، تيافق فرديأساسا بواء على يتكين  امعبدأ في القانين الاا  هي أن النقد      

 تتنلق أساسا باختيار الطرف امعتناقد هواالقياعد امعطبق  النقد بدق  من خلال الوصي ، 

  تساؤل.ميضع  لأمر يبقى دائما، ولكن هذا ا تبقى قائم ولتحديد محتيى النقد. حرة  التناقد 

 إجراءات اختيار الطرف المتعاقد  

بالوظر إلى قضايا الفساد في السويات الأخيرة وتطير التيجيهات  ، هي الحرة  التناقدي النام ، فإن امعبدأ قانيني أو توظيمينص  غيا في حال       

 الحكيمي  الجديدة ، كان الهدف هي تنزةز قياعد الشفافي  معوح عقيد منيو .

 لعموميةالصفقات ا

امعرفق توظيم الصفقات النميمي  وتفيةض ب امعتنلق 4345مارس  6امعؤرخ  429-45تخضع الصفقات النميمي  في الجزائر للمرسيم الرئاس ي رقم      

 فقات النام .في النديد من دول الاتحاد الأوروبي ، لا تيجد رقاب  قضائي  حقيقي  و / أو قانيني  في موح الص، نكسالعلى و . ومع ذلك ، النام

 يستود الوص إلى ثلاث  مبادئ هي:      

 ؛ الطلبات النميمي حرة  اليصيل إلى  -

 ؛للتناقدامعساواة في منامل  امعرشخحين  -

 .الصفقاتإجراءات و  الانتقاء  الشفافي  في -

ى لي كان رأس امعال ممليك لأجانب( تستفيد مما ومع ذلك ، فإن امعوتجات ذات الأصل الجزائري والشركات التي يحكمها القانين الجزائري )حت     

 ٪ في مبلغ التقييم، من أجل جنلها أكثر توافسي  على منيار السنر.45يسمى بالأفضلي  اليطوي  تصل إلى تخفيض 

 بالطرق التالي : الصفقات النميمي يتم توفيذ 

 مواقص  مفتيح  لتقديم النطاءات.• 

 محدودة لتقديم النطاءات. مواقص • 

 استشارة انتقائي .• 

 ؛بالتراض ي( بند التشاور بند عملي  تقديم النطاءات OTC) على حسا  امعتناقد • 

 .مسابق  أو موافس • 

 .امعزايدة• 

 أو بند التشاور )طرةق  دفع استثوائي  ومشروط ( )التراض ي البسيط( امعرور باتفاق بسيط• 

 الإداري:  تنفيذ العقد

النقد ، والتي  طرف فيمن الحقيق. تتمتع الإدارة باعتبارها أقيى  جمل التناقدي  عادل : يتمتع امعتناقدون مع الإدارة بيجب أن تكين النلاق         

 يبررها امتياز السلط  النام  ، بالنديد من الامتيازات امعيجيدة دون الحاج  إلى تيقنها في النقد.
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 رقابةالتوجيه وال سلطة    

في بنض ، النقد توفيذ، والتي ستمكنها من مراقب   رقاب ، وفي هذا الصدد تتمتع بسلط  التيجيه وال امعرفق النامعن  تظل الإدارة مسؤول        

 بامعطالب  بمزايا مقابل أجر إضافي. للمصلح  امعتناقدةالحالات ، تسمح هذه السلط  

 العقوبة سلطة توقيع     

من  النقيب  جراء الارق  يتم فرض أو بودا منيوا في النقد، خرق التزاماقد  لإدارةمع امعتناقد من أجل فرض عقيب  ، يجب أن يكين الطرف ا        

 وقبل كل ش يء  قبل الإدارة تحت إشراف
ً
 منها الطرف امعتناقد توبيهالقاض ي ، وعلى الإدارة أولا

غرامات مالي  أو عقيبات قسرة  تهدف إلى ضمان  النقيبات كين ؛ لذلك تظل إمكاني  الحيار مفتيح  بين امعتناقدين. قد ت الامتثال لالتزاماتهبضرورة 

 طرف ثالث بالنقد. نتدا توفيذ النقد. في الحال  الأخيرة ، قد تقرر الإدارة أن تحل محل الطرف امعتناقد لتوفيذ النقد ، أو قد تقرر ا

 وامعصادرة في سياق نزع امعلكي  وما إلى ذلك. الأشغال النام ات صفق لتوفيذهواك عدد من النقيبات القسرة  امعحتمل  ، مثل استخدام القية        

من قبل القاض ي.  ذلك. قد يتم الطرف امعتناقدأخيرًا ، كنقيب  ، يجيز للدارة إنهاء النقد من جانب واحد في حال  الإهمال الجسيم من جانب        

 علاوة على ذلك، يجب تبرير أي عقيب .

 دالتعديل من جانب واح سلطة

قرار مجلس الدول  تم اكتشافه في وقت مبكر جدًا من قبل القاض ي ) ،مهم  للغاي  فيما يتنلق بامعوطق التناقدي للقانين امعدني وهي سلط                

CE  ،10 Janvier 1902  ،Compagnie Nouvelle du Gas de Deville-lès-Rouen.) 

يجب ألا  بميجب القانين، محدودةلسلط  لأن هذه ا غير مجرد من حقيقهامعتناقد مع ذلك  طرفال ،ميجيدة حتى بدون نص سلط هذه ال           

امعصلح   لضرورةبالكامل( وةجب أن تمارس فقط  )إذا لزم الأمر ، يتنين على الإدارة دفع التنيةض التيازن امعالي للنقد   هذه السلط تقيض ممارس

 .ئه، يجيز للطرف امعتناقد امعطالب  بتنيةضات أو حتى إنهاء النقد في حال  إلغافي حال  عدم استيفاء هذه الشروط ،النام 

  فائدة المصلحةل إنهاء العقدسلطة 

 Conseil d'Etat (CEهوا الوظر في ضرورات الادم  النام .  في قرار من  يتينين ،إنهاء النقدلقرار بالإدارة  اتخاذإلى  قد تقتض ي فائدة امعصلح            

داري ، إنهاء النقد الإ نقد لل ، بميجب القياعد النام  للمصلح  امعتناقدة يمكن ( ، اعتبر القاض ي أنهDistillerie de Magnac-Laval،  4753مايي  2، 

 تقتض ي امعصلح  النام  ذلك. حين

التي  الإنهاء سلط صح  التأسيس القانيني لن مدى سيتحقق القاض ي م إما عن طرةق التوظيم أو بميجب عقد. الإداري إنهاء النقد  يمكن          

في حال  التزامه الكامل  يحق للشرةك امعتناقد الحصيل على تنيةض كامل عن أي خسارة يتكبدها نتيج  عدم توفيذ النقدنفذتها امعصح  امعتناقدة، 

 .ببويده دون أي تقصير

 


